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شــاركت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي نــدوة عبــر الإنترنــت يــوم الأربعــاء 5/ حزيــران/ 2024، نظمتهــا 
المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان حــول حقــوق الســكن والأراضــي والممتلــكات فــي ســوريا، وهدفــت 
النــدوة إلــى تزويــد المشــاركين بالمعرفــة الأساســية لفهــم أهميــة حقــوق الســكن والأراضــي والممتلــكات وأثــر 
ذلــك علــى حيــاة النازحيــن واللاجئيــن عنــد العــودة فــي ســياق النــزاع الســوري، حيــث ناقشــت الأثــر المدمِِّــر 
للنــزاع علــى حقــوق الســكن والأرض والملكيــة فــي ســوريا، وســلََّطت الضــوء علــى المعاييــر والممارســات 
التمييزيــة، بمــا فــي ذلــك العقبــات التــي تواجههــا النســاء فــي المطالبــة بحقــوق الســكن والأرض والملكيــة 
وممارســتها، كمــا ناقشــت الفعاليــة أفضــل الاســتراتيجيات المتاحــة لمعالجــة الانتهــاكات المســتمرة المتعلقــة 
بحقــوق الســكن والأرض والملكيــة، بمــا فــي ذلــك فــي مناطــق مــا بعــد النــزاع فــي ســوريا، بالإضافــة للحديــث 
عــن المســارات المتاحــة لدعــم الســكان النازحيــن فــي الوصــول إلــى حقوقهــم فــي الســكن والأرض والملكيــة 

في سوريا، واستكشاف الحلول والممارسات الممكنة لضمان حقوق السكن والملكية.

وتحــدََّث الأســتاذ فضــل عبــد الغنــي فــي مداخلتــه خلال النــدوة عــن توظيــف النظــام الســوري النــزاع فــي ســوريا 
للاســتيلاء علــى ممتلــكات الســوريين المعارضيــن لــه، عبــر قوانيــن وتشــريعات ســنََّها بعــد انــطلاق الحــراك 
الشــعبي فــي ســوريا فــي آذار 2011، وجــاءت جميعهــا فــي إطــار اســتغلال حالــة النــزاع المســلََّح الداخلــي، 

وتسريع عمليه الاستيلاء على الممتلكات. 

أشــار الأســتاذ عبــد الغنــي إلــى أنََّ صــدور العديــد مِِــن القوانيــن العقاريــة مرتبطــاًً ارتباطــاًً وثيقــاًً بالتطــورات 
الميدانيــة للصــراع العســكري فــي ســوريا، بحيــث كان النِِّظــام بعــد ســيطرته علــى منطقــة مــا يقــوم بإصــدار 
مرســوم تشــريعي مرتبــط بالتنظيــم العقــاري لأجــل وضــع يــده علــى الأملاك الشــاغرة الموجــودة فــي هــذه 

المناطق وتحويلها إلى الموالين له. 

وقــد أصــدرت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي 25/ أيــار/ 2023 تقريــراًً موســعاًً حمــل عنوان”مجمــل 
القوانيــن التــي ســيطر النظــام الســوري مــن خلالهــا علــى الملكيــة العقاريــة والأراضــي فــي ســوريا قبــل الحــراك 

الشعبي في آذار 2011 وبعده“.

وأضاف أنََّ هذه القوانين تستهدف ثلاث فئات بشكل أساسي ومباشر، وهي:

المشــردين قســرياًً )اللاجئين والنازحين( والبالغ عددهم قرابة 13.4 مليون مواطن ســوري بحســب 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. 

المختفيــن قســرياًً البالــغ عددهــم قرابــة 113 ألــف مواطــنٍٍ ســوري بحســب قاعــدة بيانــات الشََّــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان، يتحمــل النظــام الســوري المســؤولية المباشــرة عــن اختفــاء أكثــر مــن 

%85 منهم. 

القتلــى مــن المدنييــن والعســكريين والبالــغ عددهــم قرابــة نصــف مليــون مواطــن ســوري، والذيــن لــم 
يُُسجل الغالبية العظمى منهم أنََّهم ماتوا في دوائر السجل المدني.

https://snhr.org/arabic/2023/05/25/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://snhr.org/arabic/2023/05/25/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://snhr.org/arabic/2023/05/25/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://snhr.org/arabic/2023/05/25/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
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موضحــاًً أنََّ الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الفئــات معارضــون للنظــام الســوري وكانــوا ضحايــا للانتهــاكات التــي 
مارسها منذ آذار/ 2011، وهي تهدد قرابة نصف الشعب السوري.

وقــال عبــد الغنــي إنََّ النظــام الســوري اســتخدم أدوات عــدة إلــى جانــب القوانيــن والتشــريعات التــي وضعهــا 
بهدف السيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية منها:

اســتغلال النظــام للدمــار واســع النطــاق، وقــد تبيََّــن فــي العشــرات مِِــن المناطــق التــي هاجمهــا النظــام 
الســوري أنََّ التدميــر كان هدفــاًً بحــد ذاتــه، لإجبــار الأهالــي علــى الرحيــل، ولإحــداث أكبــر دمــار ممكــن، 
التــي  ثََّــم نهــب المناطــق المدمــرة والمشــرد أهلهــا والســطو علــى ممتلكاتهــم عبــر القوانيــن  ومــن 

أصدرها. 

تأثيــر إشــكالية الوثائــق المدنيــة الناقصــة علــى المســألة العقاريــة، فقــد منــع النظــام الســوري مئــات 
المحليــة  القوانيــن  لهــم  تكفلهــا  التــي  حقوقهــم  أبســط  علــى  الحصــول  مــن  معارضيــه  مــن  الآلاف 
والدوليــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى أوراقهــم الثبوتيــة، كمــا أنََّــه اشــترط حضورهــم الشــخصي، 
وهــم مشــردون داخــل أو خــارج ســوريا، ويخشــون فــي حــال عودتهــم أن يتــم اعتقالهــم وتعذيبهــم، 
وهــذا مــا أدى إلــى خلــق معضلتيــن أساســيتين: الأولــى تتمثــل فــي تغييــب حقــوق جيــل كامــل مــن 
المعارضيــن الذيــن قــام النظــام الســوري بتشــريدهم أو قتلهــم أو إخفائهــم قســرياًً، والثانيــة تتمثــل فــي 
جيــل ثــانٍٍ ولــد فــي أثنــاء الصــراع المســلََّح فــي المناطــق التــي كانــت خاضعــة للمعارضــة، ولــم يتــم 

تسجيل الغالبية العظمى من هؤلاء المواليد أو منحهم الهويات الشخصية.

افتعــال مســألة التصاريــح الأمنيــة، وهــي موافقــات تصدرهــا شــعبة الأمــن السياســي لإكمــال عمليــات 
الانتقــال الطبيعــي للملكيــة العقاريــة، لكــنََّ النظــام اســتخدم هــذه الموافقــات كــسلاح حــرب فــي وجــه 
المعارضيــن السياســيين، حيــث أصبحــت معــاملات البيــع والفــراغ بالعقــارات تتطلــب موافقــة الأمــن 
السياســي، إضافــةًً إلــى اســتصدار الوكالــة القضائيــة عــن الغائــب أو المفقــود، وكذلــك عمليــة التوكيــل 
وهــي بالأصــل إجــراء إداري فــي غايــة البســاطة، تحوََّلــت بســبب الموافقــة الأمنيــة إلــى مهمــة غايــة فــي 
الصعوبة تصل إلى حد المســتحيل خاصةًً إذا كان الشــخص الوكيل أو الذي ســيوكله مطلوباًً للأمن 

أو مطلوباًً للخدمة العسكرية أو الاحتياطية، أو حتى تحوم حوله أي شكوك من أي نوع كانت.

وأشــار إلــى أنََّ النظــام الســوري لــم يكتــفِِ بقوانيــن الســيطرة ونهــب الممتلــكات، بــل توسََّــع أكثــر وبــدأ بعمليــات 
حجــز احتياطــي، كمــا حــدث فــي بلــدة زاكيــة فــي ريــف دمشــق، حيــث أصــدرت وزارة الماليــة لــدى النظــام 
الســوري 13 قــراراًً جماعيــاًً بالحجــز الاحتياطــي ضــد أهالــي بلــدة زاكيــة فــي ريــف دمشــق منــذ مطلــع عــام 
2024، وقــد طالــت هــذه القــرارات 817 مدنيــاًً بينهــم 273 ســيدة و12 طــفلاًً، وســتصدر الشََّــبكة الســورية 

لحقوق الإنسان تقريراًً مفصََّلاًً عن ذلك في الأيام القادمة. 
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كمــا تحــدََّث الأســتاذ عبــد الغنــي عــن الآثــار الســلبية لغيــاب حقــوق الملكيــة والســكن علــى عــودة النازحيــن 
واللاجئيــن، حيــث أوضــح إنََّ اســتيلاء النظــام الســوري علــى الممتلــكات ســوف يعطيــه اليــد الطولــى فــي عمليــة 
إعــادة الإعمــار، وإعــادة توزيــع الممتلــكات الخاصــة وِِفقــاًً لرؤيتــه وأهدافــه التــي تُُكــّرِّس تشــريد السُُــكان الأصلييــن 
وإحلال مََــن يريــد مكانهــم، وهــذا يعنــي شــبه اســتحالة عــودة اللاجئيــن والنازحيــن خاصــةًً مــع الوقائــع التــي 

يمارسها النظام السوري في السيطرة ونهب المنازل والأراضي والملكية العقارية.

وذكــر عبــد الغنــي أنََّ الصعوبــات التــي يواجههــا المواطــن الســوري فــي الحفــاظ علــى ملكيتــه العقاريــة خاصــة 
بعــد اتبــاع النظــام لسياســة ممنهجــة غرضهــا الاســتيلاء علــى حقوقــه العقاريــة يعــدُُّ أمــراًً شــاملاًً علــى جُُــلِِّ 
الشــعب الســوري، لكــن أثــراًً إضافيــاًً يقــع علــى عاتــق المــرأة الســورية، وذلــك بســبب التحديــات الخاصــة التــي 

تواجهها، بسبب النظرة التمييزية لها في قضية العقارات والمساكن، ومن أبرز مظاهرها وتجلياتها: 

عــدم تســجيل الملكيــات العقاريــة فــي معظــم مناطــق ســوريا باســم النســاء، ذكــرت بعــض الأبحــاث أنََّ 
المســجلة  العقــارات  5 % مــن نســبة  النســاء لا تتجــاوز  المســجلة بأســماء  العقاريــة  الملكيــات  نســبة 

بالسجل العقاري. 

إضافــة إلــى ذلــك فــإنََّ الكثيــر مــن النســاء هــنََّ زوجــات لمفقوديــن أو معتقليــن سياســياًً أو أرامــل لمتوفيــن، 
البعــض مــن هــؤلاء النســوة يعانيــن المشــاكل مــع عــائلات أزواجهــن ويجبــرن علــى التنــازل عــن حصصهــن الإرثيــة 
في عقارات الزوج. كما أنََّ مشكلة فقدان الوثائق المدنية للمطالبة بالحقوق العقارية أو تسجيلها وتوثيقها 
يعتبــر مشــكلة معقََّــدة تواجــه النســاء، لأنََّ كثيــراًً منهــن لا يســتطعن الحصــول علــى شــهادات الوفــاة مــن أجــل 

استخراج وثيقة حصر الإرث، وكثيراًً منهن لا يملكن عقد الزواج اللازم للمطالبة بميراثهن.

كمــا قــال عبــد الغنــي إنََّ عــودة اللاجئيــن والنازحيــن إلــى مناطقهــم مرتبــط بشــروط عديــدة يواجههــا الســوريون 
ممََّــن يُُقــرِِّرون العــودة إلــى مناطــق ســيطر النظــام عليهــا، لعــل مــن أهــم هــذه المخاطــر تعرضهــم الدائــم للتهديــد 
بالاعتقــال التعســفي والإخفــاء القســري، والمــوت بســبب التعذيــب، كمــا يُُجبــر بعــض العائديــن أو ذويهــم علــى 

الالتحاق بصفوف التجنيد الإجباري في الجيش.

لكــن الخطــر الحقيقــي الــذي لــم يســتطع مََــن يفكــر فــي العــودة فــي التعامــل معــه هــو خطــر عــدم وجــود 
ملكيتــه العقاريــة بســبب عمليــات الاســتيلاء التــي شــرعنها النظــام لأعوانــه والمواليــن لــه ولحلفائــه، أو بســبب 
عمليــات نهــب الممتلــكات ومصــادرة المنــازل التــي كانــت تقــوم بهــا ميليشــيات تابعــة للنظــام أو لأحــد حلفائــه، 
مــا جعــل فكــرة العــودة فــي حــد ذاتهــا تعــد خطــراًً عظيمــاًً لا يمكــن لأحــد أن يقــوم بهــا مــع عائلتــه، ولا يتوقــف 
الأمــر عنــد هــذا الحــد فقــط. بــل نجــده يتعــداه إلــى عمليــات الابتــزاز التــي يقــوم بهــا النظــام للحصــول علــى الأمــوال 
مــن العائديــن، حيــث يشــترط النظــام الســوري لدخــول معظــم المناطــق التــي تعرضــت إلــى حــملات عســكرية، 

الحصول على موافقة أمنية.
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واختتــم الأســتاذ عبــد الغنــي مداخلتــه بالتأكيــد علــى أنََّ النظــام الســوري لا يهتــم جديــاًً بعــودة اللاجئيــن 
والنازحيــن إلــى ســوريا، ولــم يبــذل أي جهــد فــي ســبيل تســهيل هــذه العــودة وبشــكل آمــن، وتتركــز 
جهــوده فــي هــذا الموضــوع علــى ملــف إعــادة الإعمــار ومــردوده علــى خزينتــه مــن خلال المانحيــن. 
مؤكــداًً أنََّــه يجــب عنــد وضــع آليــة العدالــة الانتقاليــة مراعــاة عمليــة رد الممتلــكات لأصحابهــا ضمــن 
برنامــج جبــر الضــرر وهــذا لــن يتحقــق دون وجــود إرادة دوليــة فــي ســبيل ســنََّ المؤسســات المكلفــة 
تشــريعات تســاهم فــي اســتعادة النازحيــن واللاجئيــن مــع منحهــم حريــة اختيــار أماكــن عودتهــم، وفــق 
الالتزامــات القانونيــة الواضحــة الناشــئة عــن القانــون الدولــي، والتــي يجــب علــى الــدول التصــرف بنــاءًً 
عليهــا، حيــث ينــص الفقــه القضائــي علــى المســتوى الدولـــي فــي قضيــة بشــأن الحــقِِّ فــي التعويـــض 
عـــن الخســـائر والممتََلـــكات والأراضـــي، علــى التعويـــض العينــــي والمــــادي والاســـترضائي، ويجــب فــي 
آليــات جبــر الضــرر فــي هــذا الشــأن عــدم إغفــال حقــوق الضحايــا فــي الحصــول علــى هــذا التعويــض 

بأحد أشكاله المتاحة، مع مراعاة عدم تهميش حق النساء وتمييز الرجال عليهن.
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